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 املاك الدولةالتصنیف

 العراق - اتحاديالجھة المصدرة

 قانوننوع التشریع

 21رقم التشریع

 18/09/2013تاریخ التشریع

 ساريسریان التشریع

 قانون بیع و ایجار اموال الدولھ رقم 21 لسنة 2013عنوان التشریع

المصدر
 الوقائع العراقیة  | رقم العدد:4286 | تاریخ:19/08/2013 | عدد الصفحات: 21 | رقم الصفحة:15 | رقم

الجزء:0

 ملاحظة: 

استنادا

بناءً على ما اقـره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئیس الجمھوریة بتاریخ 12/8/2013

اصدار القانون الاتي :

الباب الاول

مبادئ اساسیـــة

المادة 1

اولاـ تسري احكام ھذا القانون على اموال الدولة ، المنقولـة وغیـــر المنقولة عند بیعھا او ایجارھا ،ما لم ینص القانون على خلاف ذلك . 
ثانیاـ یشمل تعبیر ( اموال الدولة) اموال القطاع العام اینما وردت في ھذا القانون

المادة 2

لایجوز بیع او ایجار اموال الدولة ، مالم یقرر الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما، بیعھا او ایجارھا ،
عند تحقق المصلحة العامة ، على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكمیات الاموال المراد بیعھا او ایجارھا.

http://www.iraqld.com/LawPrintResult.aspx
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المادة 3

یجري بیـع وایجار امـوال الدولة عن طریق المزایدة العلنیـة وفق الاجراءات المرسومة في ھذا القانون ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك .

المادة 4

لایجـوز لمنتسبي الوزارات او الجھات غیر المرتبطة بوزارة ، او القطاع العام الذین اتخذوا قراراً ببیع او ایجار اموال الجھة التي ینتسبون الیھا
وكذلك اعضاء لجنتي التقدیر والبیع ، شراء او استئجار ھذه الاموال بطریق المزایدة العلنیة ویسري ذلك على ازواجھم واقاربھم حتى الدرجة

الرابعة .

المادة 5

لا یجوز لغیر العراقي شراء مال من أموال الدولة غیر المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ( المعدل).

الباب الثاني

بیع وایجار اموال الدولة غیرالمنقولة بالمزایدة العل

الفصل الاول

لجان التقدیر والبیع والایجـار

المادة 6

یجري بیـع وایجار اموال الدولة غیر المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة ، او من
یخولھ أي منھما.
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المادة 7

اولاـ تشكل لجنة التقدیر من (3) ثلاثـة اعضاء من الموظفین من ذوي الخبرة والاختصاص ویكون احدھم موظفا حسابیاً لا یقل العنوان الوظیفي
لأي منھم عن مدیر او رئیس ملاحظین أو ممن لھ خدمة وظیفیة لاتقل عن (10) عشر سنوات . 

ثانیاـ للجنة الاستعانة بموظف مختص من دائرة التسجیل العقاري.

المادة 8

تتولى اللجنة المنصوص علیھا في المادة (7) من ھذا القانون مایأتي : 
اولاـ اجراء الكشف على المال غیر المنقول لتحدید رقمھ وموقعھ وجنسھ ونوعھ وحدوده واوصافھ ، ومشتملاتھ ومساحتھ_ وتثبیت ماأنشئ علیھ

من محدثات او مازرع او غرس فیھ . 
ثانیاـ تقدیر قیمة المال غیر المنقول او بدل ایجاره وتسترشد اللجنة بالقیمة المقدرة لھ من دائرة التسجیل العقاري وباقیام العقارات المجاورة او
المماثلة او بدلات بیعھا اوایجارھـا السنـوي الحقیقي او المقـدر لاغراض الضریبة ، ولھا الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارھا بالاتفاق

او بالاكثریة. 
ثالثاـ تنظم اللجنة محضراً یتضمن المعلومات المنصوص علیھا في البندین (اولا) و(ثانیا) من ھذه المادة یوقع من اعضاء اللجنة وموظف
التسجیل العقاري والخبراء ان وجدوا ، ولایعد ھذا التقدیر قطعیاً الا بتصدیقھ من الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة ، او من

یخولھ أي منھما.

المادة 9

تشكل لجنة البیع والایجار من (3) ثلاثة موظفین من ذوي الخبرة لایقل العنوان الوظیفي لأي منھم عن مدیر او رئیس ملاحظین او ممن لھ
خدمة وظیفیة لاتقل عن (10) عشر سنوات تتولى اجراءات بیع الاموال غیر المنقولة او ایجارھا وفقاً لاحكام ھذا القانون .

المادة 10

لایجوز الجمع بین عضویة لجنة (التقدیر) المشكلة بموجب المادة (7/ اولا) ولجنة (البیع والایجار) المشكلة بموجب المادة (9) من ھذا القانون .
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المادة 11

اولاـ یمنـح اعضاء لجنتي تقدیـر وبیع وایجار اموال الدولة غیر المنقولة التي یجري تقدیرھا او بیعھا او تأجیرھا اجوراً مقدارھا (10000) عشرة
الاف دینار لكل منھم و(5000) خمسة الاف دینار لكل من الموظفین المرافقین لھم عن كل عقار تقوم اللجنة بتقدیره او بیعھ او ایجاره ولمجلس

الوزراء تعدیل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروریاً. 
ثانیاـ لایجوز ان یزید مجموع الاجور الممنوحة لكل عضو من اعضاء اللجان المنصوص علیھا في البند (اولا) من ھذه المادة علــــى (300000)

ثلاثمائة الف دینار شھریاً و(150000) مئة وخمسین الف دینار شھریاً لكل مرافق . 
ثالثاـ تستوفى الاجور المنصوص علیھا في البند (اولا) من ھذه المادة من المشتري او المستأجر الذي ترسو علیھ المزایدة العلنیة . 

رابعاـ تسري احكام ھذه المادة على لجان تقدیر وبیع وایجار الاموال غیر المنقولة المشكلة في دواوین الاوقاف وعلى الموظفین المرافقین لھذه
اللجان .

الفصل الثاني

اجراءات بیع وایجار الاموال غیر المنقولة

المادة 12

تكون اجراءات بیع وایجار الاموال غیر المنقولة وفقا لما یأتي : 
اولاـ تنظم لجنة بیع الاموال غیر المنقولة وایجارھا قائمة مزایدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من لجنة التقدیر. 

ثانیاـ اذا تعددت الاموال غیر المنقولة المراد بیعھا او ایجارھا فتنظم قائمة مزایدة لكل منھا. 
ثالثاـ أـ یعلن عن بیع المال غیر المنقول او ایجاره بالمزایدة العلنیة في صحیفة یومیة تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي
تقوم ببیعھ او ایجاره واخرى على مدخلھ، وللجنة ان تقرر نشر الاعلان واذاعتھ بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تدعو الى

ذلك. 
ب ـ یستثنى من الاعلان في الصحف المال غیر المنقول الذي یقل البدل المقدر لایجاره عن (500000) خمسمائة الف دینار. 

رابعاـ أـ یتضمن الاعلان جمیع اوصاف المال غیر المنقول المثبتة في المحضر المنظم من لجنة التقدیر ویوم المزایدة وساعتھا وتاریخھا
وشروط الاشتراك فیھا والمكان الذي تجري المزایدة فیھ ومقدار التأمینات الواجب ایداعھا . 

ب ـ یجري بیع المال غیر المنقول او ایجاره حسب تسلسلھ الوارد في الاعلان . 
خامساـ تعد قائمة المزایدة مفتوحة لمدة (30) ثلاثین یوماً تبدأ من الیوم التالي لنشر الاعلان، وعلى الراغبین بالشراء او الایجار ممن لھم حق
التملك او الایجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتھم بالشراء او الایجار على ان یودع كل منھم قبل الاشتراك في المزایدة تأمینات لاتقل

عن (20%) عشرین من المئة من القیمة المقدرة في حالة البیع او من بدل الایجار لكامل مدتھ في حالة الایجار . 
سادساـ لاتجري مزایدة البیع او الایجار الا ضمن الوحدة الاداریة التي یقع فیھا المال غیر المنقول وللوزیر المختص او رئیس الجھة غیر

المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما ان یقرر عند الضرورة اجراء المزایدة في مركز المحافظة التي یقع فیھا المال غیر المنقول. 
سابعاـ ینادى في الیوم التالي لانتھـاء المدة المنصوص علیھا في البند (خامسا) من ھذه المادة في الزمان والمكان المحددین للبیع او الایجار

للاشتراك في المزایدة على ان یتضمن النداء وصفاً كاملاً للمال غیر المنقول المراد بیعھ او ایجاره . 
ثامناـ تجري المزایدة علناً ولاتفتح بأقل من (70%) سبعین من المئة من القیمة المقدرة ثم تقرر لجنة البیع أو الایجار الاحالة على المزاید الاخیر

، ویعد العرض الذي لایزاد علیھ خلال (5) خمس دقائق نھایة للمزایدة. 
تاسعاـ أـ یجوز الضم على بدل المزایدة الاخیر خلال (5) خمسة ایام من تاریخ الاحالة على ان لایقل عن(15%) خمس عشرة من المئة من
البدل الاخیر الذي وصلت الیھ المزایدة، وعندئذ یعلن عن فتح مزایدة جدیدة لمدة (7) سبعة ایام تبدأ من الیوم التالي لنشر الاعلان في الصحیفة،

ثم تجري بعدھا الاحالة ولایجوز الضم على بدل المزایدة الاخیر . 
ب ـ لایقبل طلب الضم على المزایدة مالم تستوفى التأمینات القانونیة وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضھ طالب الضم .
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المادة 13

اولاـ اذا لم یبلغ بـدل بیع المال غیـر المنقول او ایجـاره نتیجة المزایدة العلنیة القیمة المقدرة لھ من لجنة التقدیر تمدد المزایدة لمدة (15) خمسة
عشر یوماً تبدأ من الیوم التالي لنشر الاعلان في الصحیفة او تاریخ صدوره في حالة عدم خضوعھ للنشر . 

ثانیا ـ أـ اذا لم یبلغ بدل بیع المال غیـر المنقول او ایجاره نتیجــة المزایدة الثانیة (80%) ثمانین من المئة من القیمة المقدرة لھ یعاد تقدیره من
لجنة تقدیر اخرى تشكل وفق احكام المادة (7) من ھذا القانون ویعلن عن اجراء مزایدة جدیدة. 

ب ـ عند عدم بلوغ بدل البیع او بـدل الایجار (80%) ثمانین من المئة من القیمة المقدرة ثانیة یعرض الامر على الوزیر او رئیس الجھة غیر
المرتبطة بوزارة للوقوف على الاسباب ومعالجتھا .

المادة 14

لا تعــد الاحالة عند البیع او الایجار قطعیة الا بتصدیق الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما.

المادة 15

اولاـ أـ مع مراعاة احكام المادة (11) من ھذا القانون یجري الاعلان عن بیع الدور او الشقق او الاراضي السكنیة العائدة الى الدولة بما فیھا
اموال الدولة العائدة لدواویین الاوقاف الى منتسبي الدولة او القطاع العام المتزوجین الذین لایملكون ھم او ازواجھـم او اولادھم القاصرون داراً
اوشقة او ارضاً سكنیة على وجھ الاستقلال ولم یكونوا قد حصلوا على وحدة سكنیة او قطعة ارض سكنیة من الدولة او الجمعیات التعاونیة،
ویجري البیع بین منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء الاسبقیة لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الاراضي السكنیة لھا اولا ، فأذا لم
یتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنیة او بقي قسم منھا فتعلن مجدداً للبیع الى منتسبي الدولة عامة ویشار في الاعلان انھ في حالة عدم

حصول راغب في الشراء منھم أو بقي قسم منھا فتعلن مجددا للبیع الى المواطنین كافة ممن تتوافر فیھم شروط التملك . 
ب ـ تسري احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من ھذه المادة على الموظفین الذین شغلوا وحدات سكنیة تعود الى دوائر معینة ثم نقلوا الى دوائر

اخرى ضمن الوزارة ذاتھا بناء على متطلبات العمل ماداموا شاغلین لتلك الدور . 
ثانیاـ للموظف المتقاعد الاشتراك في المزایدة المخصصة لعموم منتسبي الدولة لبیع العقارات السكنیة المبینة في الفقرة (أ) من البند (اولا) من
ھذه المادة في حالة توافر شروطھا فیھ ، اما اذا كان شاغلا للعقار فعلا بشكل اصولي وقت بیع العقار فیعامل معاملة منتسبي الدائرة التي یعود
الیھا العقار بالنسبة للاشتراك في مزایدة علنیة اذا كان منتسبا لھا قبل احالتھ الى التقاعد مباشرة على ان یتعھد تحریریا باخلاء العقار خلال مدة
(6) ستة اشھر من تاریخ اكتساب قرار احالة المزایدة بعھدة غیره الدرجة القطعیة وبخلافھ تجري تخلیة العقار جبراً من مدیریة التنفیذ المختصة

دون أي امھال اخر. 
ثالثاـ یستثنى من حكم البند (اولا) من ھذه المادة الحصص المشاعة في العقارات السكنیة غیر القابلة للافراز حیث یعلن عن بیعھا للمواطنین كافة

.

المادة 16
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للوزیر المختص أو رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة أو من یخولھ أي منھما صلاحیة الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غیر
المنقولة لأغراض الأنشطة التجاریة والصناعیة والاستثماریة بطریق المزایدة العلنیة وبذات الإجراءات المنصوص علیھا في المادة (11) من

ھذا القانون وعلى الوجھ الآتي:- 
- أ- أن لا تتجاوز مدة المساطحة ( خمس وعشرون ) سنة غیر قابلة للتجدید تؤول بعدھا المشیدات الى الجھة المالكة دون بدل . 

- ب- یتم استیفاء بدل المساطحة سنویاً على ان تتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاریخ ابرام عقد المساطحة. 
- ج- یلتزم المساطح بإقامة المشیدات خلال المدة المحددة في عقد المساطحة والمقترنة بموافقة الوزیر المختص أو رئیس الجھة غیر المرتبطة
بوزارة مع تقدیم مبلغ ضمان للتشیید یعادل بدل المساطحة لتلك المدة وفي حالة عدم التشیید خلالھا یصادر مبلغ الضمانة ویعتبر عقد المساطحة

لاغیا ویؤول ما ھو قائم من مشیدات الى الجھة المالكة دون مقابل . 
-د- إذا تأخر المساطح عن تسدید البدل السنوي في موعده فللوزیر أو رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة تأجیل استیفاء ھذا البدل مدة مناسبة من
تاریخ استحقاقھ وفي ھذه الحالة یحمل المساطح غرامة بما یعادل سعر الفائدة المصرفیة بالنسبة للبدل المستحق وإذا تكرر ذلك فللوزیر المختص

أو رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة إلغاء عقد المساطحة وایلولة المشیدات القائمة إلى الجھة المالكة دون بدل.

الفصل الثالث

تسدید البدل

الفرع الاول

تسدید بدل بیع المال غیر المنقول

المادة 17

اولاـ یلزم المشتري بدفع بـدل بیع المال غیر المنقول دفعة واحدة خلال (30) ثلاثین یوماً من تاریخ الاحالة القطعیة . 
ثانیاـ للوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما الموافقة على دفع بدل البیع مقسطاً وفقا لما یأتي : 

أـ نصف بدل المبیع، وكامل المصاریف خلال (30) ثلاثین یوماً من تاریخ الاحالة القطعیة . 
ب ـ بقیة بدل البیع باقساط لاتتجاوز (5) خمسة اقساط، ولایمتد اجل اخر قسط الى اكثر من (3) ثلاث سنوات من التاریخ المحدد في الفقرة (أ)

من ھذا البند . 
ثالثاـ تسري الاحكام الآتیة عند بیع العقارات السكنیة العائدة للدولة او القطاع العام الى منتسبیھا عند تسدید بدل البیع : 

أـ تكون نسبة التأمینات (5%) خمسة من المئة من القیمة التقدیریة للوحدة او قطعة الارض السكنیة . 
ب ـ تستوفى نسبة (5%) خمسة من المئة من بدل المبیع كمقدمة ویسدد الباقي باقساط سنویة متساویة لمدة (20) سنة من تاریخ البیع . 

رابعاـ لرئیس مجلس الوزراء او من یخولھ اعادة جدولة الاقساط المستحقة على المشاریع الصناعیة والزراعیة المباعة وفق احكام ھذا القانون بما
یؤمن زیادة مدة التقسیط اذا تأید بناء على توصیة من لجنة مختصة تشكل بامر من رئیس مجلس الوزراء او من یخولھ وجود مبررات او ظروف

تستدعي ذلك وبالفائدة التأخیریة التي تستوفیھا المصارف الحكومیة حسب طبیعة العقار المبیع .

المادة 18

اولاـ اذا تأخـر المشتري في تسدیـد احد الاقساط في موعده فللوزیر او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة تأجیل استیفاء ھذا القسط بناء على
طلب المشتري مدة مناسبة من تاریخ استحقاقھ ، وفي ھذه الحالة یحمل الفائدة التأخیریة التي تستوفیھا المصارف الحكومیة حسب طبیعة

استعمال العقار بالنسبة للقسط المستحق . 
ثانیاـ اذا تكرر تاخیر التسدید فللوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما ان یقرر اما قبول تسدید القسط او
الاقساط المتأخرة مع تحمیل القسط او الاقساط المتأخرة الفائدة المنصوص علیھا في البند (اولا) من ھذه المادة متى وجـد ضـرورة تستدعي ذلك

او الغـاء التقسیط واستیفاء ماتبقى دفعة واحــدة . 
ثالثاـ اذا تعذر استیفاء الاقساط المتأخرة فیباع العقار نقداً وفق احكام ھذا القانون وتستوفى الاقساط الباقیة من ثمنھ اذا لم یكن مسجلا بأسم
المشتري في دائرة التسجیل العقاري المختصة، اما اذا كان العقار مسجلا بأسم المشتري فیباع وفق احكام قانون التسجیل العقاري باعتباره

محجوزاً لقاء ماتبقى من بدل مبیعھ وتعد اشارة الحجز بحكم الرھن التأمیني.
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المادة 19

یسجل العقار المبیع في دائرة التسجیل العقاري بأسم المشتري ویسلم الیھ بعد الاحالة القطعیة وتسدید البدل والمصاریف كاملة، او الجزء الملزم
بتسدیده مع كامل المصاریف بعد الموافقة على التقسیط وینظم دفع بقیة البدل وفق احكام ھذا القانون، وتوضع اشارة الحجز على العقار في دائرة

التسجیل العقاري المختصة وتعد ھذه الاشارة بحكم الرھن التأمیني .


